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السنین الحالیة شھدت تزاید في التفویض للشركات الأمنیة الخاصة من قبل الدول 
وخاصة تلك الدول التي تقوم بعملیات عسكریة ویتطلب الامر الاستعانة بخدمات ھذه 

كما ھو الحال في افغانستان والعراق حیث نجد استعانة الولایات المتحدة الشركات
الأمریكیة بالشركات الأمنیة الخاصة لتامین إمدادات الوقود وحمایة الشركات التي 

  .تقوم بالأعمار في العراق بصفة خاصة 

د ونتیجة لھذا الدور المتنامي لھذه الشركات وللاحتكاك الذي یمكن ان یحدث عن      
ممارسة ھذه الشركات لأعمالھا بالأفراد ونتیجة لذلك الاحتكاك ربما یؤدي الى 
حدوث اضرار بالافراد والتي تشكل انتھاكات للقانون الدولي الإنساني الأمر الذي 

  .دفع الباحثین الى دراسة ھذه الشركات وتحدید وضعھا طبقا للقانون الدولي الإنساني 

وھذا البحث محاولة  لدراسة النظام القانوني لھذه الشركات والقواعد التي          
  . تحكم نشاطھا  

نعالج ھذا الموضوع في ثلاثة مباحث یركز المبحث الاول على تحدید مفھوم        
الشركات الأمنیة الخاصة بینما یعالج المبحث الثاني النظام القانوني الذي یحكم 

ملین في ھذه الشركات من خلال تحدید صفتھم القانونیة في أطار الموظفین العا
القانون الدولي الإنساني وتحدید المسؤولیة عن الاضرار التي تنشا نتیجة لممارسة 
افراد ھذه الشركات لمھامھم اما المبحث الثالث فانھ یختص بتحدید الإطار القانوني 

  .للشركات الأمنیة العاملة في العراق 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  


